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   العمل بالاتفاقات الإطارية      -خامسا 
  إجراءات إبرام الاتفاق الإطاري            -ألف  

يـرد أدنـاه مـزيد مـن التفاصـيل عـن المسـائل الـتي تنشأ في استخدام الاتفاقات الإطارية                 -١
غير أن البحوث تشير إلى أن هذه المسائل يتم التصدي لها في العديد من الحالات               . والعمـل ـا   

ئـح وغيرهـا من التشريعات الصادرة بتفويض، التي تكون في كثير من الحالات              عـن طـريق اللوا    
ولذلـك سـيركز هـذا الاسـتعراض عـلى النظم التي تكون             . غـير مـتوفرة عـلى الصـعيد العمومـي         

 .تفاصيلها الرئيسية وشروحها متوفرة للجمهور

ء فإن طريقة   فـإذا كانـت الاتفاقـات الإطاريـة تبرم بموجب التشريع العام بشأن الاشترا              -٢
في الاتفــاق الإطــاري ســتنتقى وفقــا   قــبولهم بغــرضالاشــتراء الــتي تســتخدم لاختــيار المورديــن  

 أيضا إدراج أحكام في نظام الاشتراء       ويمكن. للقواعـد العاديـة التي تحكم إرساء عقود الاشتراء        
ــبارها طــريقة اشــتراء منفصــلة، كمــا هــو الحــال في الولا      ــة باعت ــات بشــأن الاتفاقــات الإطاري ي

 )1(.المتحدة مثلا

ــتكررة       -٣ ــيات الاشــتراء الم ــواع عمل ــيد أن مــن المحــتمل أن تفــرض أن ــتي تســتخدم  -ب  ال
أي، في إطار   ( اسـتخدام أسلوب اشتراء مفتوحا وتنافسيا        -الاتفاقـات الإطاريـة لأجـلها عـادة         

نطبق وقد ت ).  لاشتراء الخدمات  الرئيسـي القـانون الـنموذجي، إجـراءات المناقصـة أو الأسـلوب            
في بعــض الأحــيان شــروط اســتخدام إجــراءات المناقصــة المحــدودة، ولكــن احــتمال انطــباق          

المناقصة (الشـروط الخاصـة باسـتخدام أسـاليب الاشـتراء الأخـرى المبيـنة في القـانون النموذجي                   
عـلى مرحلـتين وطلـب تقـديم الاقتراحات والممارسة، أو نظائرهما في النظم الأخرى في أي من              

د يكــون أقــل، لأن تلــك الأســاليب مصــممة للأحــوال الــتي لا يتســنى فــيها لــلجهة   قــ) الحالــتين
 .المشترية أن تصوغ المواصفات بدرجة الدقة أو القطعية اللازمة لإجراءات المناقصة

في اتفاق إطاري   ) ون(وبعـد اختـتام إجـراءات المناقصـة، تدخـل الجهة المشترية والمورد             -٤
ويمكن أن  . ن يتخذ الاتفاق شكل عقد مقسم إلى حصص       ويمكن أ . مـع مـورد واحـد أو أكـثر        

 وكل الجهة المشترية منفردة بين اتفاقـات يكـون هـناك عقـد واحـد يـبرم مـع جمـيع المورديـن أو           
تتـيح الحالـة الأخـيرة اخـتلاف الشـروط، وعـلى سـبيل المـثال الأسـعار، بـين           (مـورد عـلى حـدة    

 ).الموردين

بول في الاتفاق الإطاري يوجد في معظم النظم        وعـلى الـرغم مـن أن التـنافس عـلى الق            -٥
 . آخرإلىيتفاوت من نظام ) بمعنى مقداره(فإن مدى التنافس 
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وبالمـثل فـإن وجـود التـنافس أو عدمـه عـند تقـديم طلـبات الاشـتراء لاحقا يتراوح بين                       -٦
: وتنقســـم الاتفاقـــات الإطاريـــة إلى فئـــتين رئيســـيتين . العـــدم ومـــا يـــناظر إجـــراءات المناقصـــة 

لاتفاقــات المــنطوية عــلى الاختــيار التنافســي لــلموردين في المــرحلة الأولى مــن عملــية الإرســاء   ا
ولكـن لـيس في المـرحلة الثانـية مـنها، والاتفاقـات المنطوية على درجة ما من الاختيار التنافسي                    

 .للموردين في المرحلتين كلتيهما

ــنظم القائمــة المخــتل     -٧ ــوارق أخــرى في مــدى سمــاح ال ــلي وتنشــأ ف ــا ي إدخــال ) أ: (فة بم
) ب(والمواصـفات المبينة في الدعوة إلى تقديم العطاءات؛ و      تعديـلات عـلى الأحكـام والشـروط         

 . أثناء فترة سريانهقبول المزيد من الموردين في الاتفاق الإطاري
  

   الاتفاقات مع مورد واحد           -باء  
  المرحلة الأولى من عملية الإرساء -١ 

ــبرم مــع مــورد واحــد بعــد       أبســط أشــكال الات  -٨ ــذي ي ــة هــو الشــكل ال ــات الإطاري فاق
ــنة في       ــبات الاشــتراء بعــد ذلــك وفقــا للأحكــام والشــروط المبي إجــراءات المناقصــة، وتقــدم طل

ولذلـك يشـبه الاتفـاق الإطـاري عقـد اشـتراء عـادي، باسـتثناء أنه ستكون               . الاتفـاق الإطـاري   
يم طلبات اشتراء السلع أو الإنشاءات أو هـناك فـترة بـين إرسـاء الاتفـاق الإطـاري نفسـه وتقـد          

وهـذا الـنوع من الاتفاقات الإطارية قريب من تعريف عقد مواعيد التسليم         . الخدمـات بموجـبه   
 .الكميات غير المحددة/غير المحددة

لذلــك ســيتم اختــيار المــورد باســتخدام المعــايير العاديــة وفقــا لإجــراءات الاشــتراء ذات  -٩
 في العديد من الولايات القضائية القائمة في أفريقيا وآسيا والقارة       ويوجـد هـذا الشـرط     . الصـلة 

 ٣٢، كما يوجد في المادة      A/CN.9/WG.I/WP.44الأمريكـية والمبيـنة في الـباب ثالـثا مـن الوثيقة             
، الذي ينص على أن الإرساء في المرحلة الأولى         EC/2004/18مـن توجـيه الاتحاد الأوروبي       ) ٢(

 يجــب أن يــتم باســتخدام معــايير الإرســاء المشــترطة بموجــب أحكــام بموجــب الاتفــاق الإطــاري
 . من التوجيه٥٣المادة 

  
  المرحلة الثانية من عملية الإرساء -٢ 

 أيضا على أن الإرساء     EC/2004/18مـن توجـيه الاتحـاد الأوروبي        ) ٣(٣٢تـنص المـادة      -١٠
دون إعادة فتح   "  الاتفاق الإطاري  في حدود الأحكام المبينة في    "في المـرحلة الثانية يتعين أن يتم        

طالبة منه أن يستكمل "المورد كتابة، " يجوز أن تستشير"بـاب التـنافس، ولكـن الجهـة المشـترية          
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ــاءه بحســب الاقتضــاء   ــاء   " عط ــية الإرس ــن عمل ــية م ــرحلة الثان ــذا الحكــم إلى   . في الم ويســعى ه
نهائي لإنجاز مشروع    مثل الموعد ال   -الـتمكين مـن وضـع أحكـام أدق لأي طلب اشتراء معين              

 وهـذا الـنوع من الاتفاقات يمكن أن يشتمل          )2(.خـبرة استشـارية، أو المنهجـية الـتي ستسـتخدم          
عــلى اتفــاق إطــاري يــنص عــلى مــراجعة الأســعار الــواردة في العطــاءات وفقــا لآلــية أو صــيغة    
مقـررة سـلفا ولكـن لا تـنطوي عـلى إتاحـة حـرية التصـرف للمورد، وذلك مثلا حيثما يكون                      

 .بالوسع أن تراجع الأسعار بحسب مقدار التضخم أو بحسب معيار مرجعي خارجي آخر

لا يجوز  "بـيد أن التوجـيه يضـيف صـراحة أنـه، في هـذا الوضـع عـلى وجه الخصوص،                      -١١
للطــرفين تحــت أي ظــرف، عــند إرســاء العقــود اســتنادا إلى اتفــاق إطــاري، إدخــال تعديــلات    

ولذلــك يجــب أن تســتند أي تعديــلات ". فــاق الإطــاريجوهــرية عــلى الأحكــام المبيــنة في الات
الـتي يمكن، في الأمثلة الواردة أعلاه، أن تشير إلى اشتراط بأن            (كهـذه إلى المواصـفات الأصـلية        

 إلى موافقــة الجهــة المشــترية عــلى منهجــية المــورد  الحاجــةيــتم الإنجــاز في وقــت معقــول، أو إلى 
، يجــوز أن تدقــق )لــنظام القــائم في بوركيــنا فاســومــنها مــثلا ا( وفي نظــم أخــرى )3().المقــترحة

 .طلبات الاشتراء التي تقدم بموجب الاتفاق الإطاري المواصفات بحسب الاقتضاء
  

  المسائل التي تنشأ في الاتفاقات مع مورد واحد -٣ 
مـن الشـواغل الـتي أعـرب عنها بشأن الاتفاقات مع مورد واحد التأثير الذي يمكن أن                   -١٢

وئا للتـنافس والـذي ينتج من استبعاد الاشتراء المشمول بالاتفاق الإطاري من إتاحة              يكـون مـنا   
 .المزيد من التنافس أثناء سريان الاتفاق، وأن أمن التوريد قد لا يكون مكفولا

احة لــتعديل المواصــفات في مــرحلة الإرســاء الثانــية تويمكــن أيضــا أن تكــون المــرونة المــ -١٣
 .عرضة لإساءة الاستخدام

 أدنـاه مناقشـة لهـذه المسـائل، الـتي تنشـأ أيضا في سياق                ٤٣ إلى   ٣٦وتـرد في الفقـرات       -١٤
 .الاتفاقات مع موردين متعددين

  
  الاتفاقات مع موردين متعددين             -جيم   

  مقدمة    -١ 
أي أنه لا يجوز قبول المزيد من       ( متعددين مغلقة    موردينيمكـن أن تكـون الاتفاقـات مع          -١٥

تفـاق الإطاري بعد المرحلة الأولى من عملية الإرساء، وهذا هو الوضع في الاتحاد          المورديـن في الا   
أي أنـه يجـوز قـبول المـزيد من الموردين في الاتفاق الإطاري بعد المرحلة            (، أو مفـتوحة     )الأوروبي
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وفي حالة الاتفاقات الإطارية    ). الأولى مـن عملية الإرساء، وهذا هو الوضع في الولايات المتحدة          
 .لمغلقة، قد تكون المرحلة الثانية من عملية الإرساء تنافسية أو غير تنافسيةا

وقــد تشــتمل الدعــوة الأولى إلى تقــديم العطــاءات في هــذه الاتفاقــات الإطاريــة مــع         -١٦
 محدد بشأن طلبات الاشتراء المتوقعة، ويشكل تقييم        اقتراحمورديـن متعددين على طلب تقديم       

 .ييم العطاءات أو الردود المعنيةذلك الاقتراح جزءا من تق
  

  المرحلة الأولى من عملية الإرساء -٢ 
 الاتفاقات الإطارية مع موردين متعددين تفاوتا       عـلى تـتفاوت نظـم الاشـتراء الـتي تـنص            -١٧

والاختلاف الرئيسي  . شاسـعا بشـأن اختـيار المورديـن في هـذه المـرحلة الأولى من عملية الإرساء                
 . أو يجوز قبول جميع الموردين المؤهلين في الاتفاق الإطاري أم بعضهم فقطهو ما أن كان يتعين

 عـلى أنــه  EC/2004/18مــن التوجـيه  ) ٢(٣٢ففـي الاتحـاد الأوروبي مــثلا، تـنص المـادة      -١٨
ــتعين عــلى الجهــات المشــترية أن   ــبع "ي ــيها في هــذا التوجــيه   ... تت ــية المشــار إل القواعــد الإجرائ

ويتم اختيار .  حـتى إرسـاء العقـود المسـتندة إلى ذلـك الاتفـاق الإطاري            بالنسـبة لجمـيع المـراحل     
 ."٥٣ التي تحدد وفقا للمادة الإرساءأطراف الاتفاق الإطاري بتطبيق معايير 

ويعــني هــذا الحكــم أنــه لا يجــوز لــلجهة المشــترية أن تقــبل في الاتفــاق الإطــاري جمــيع    -١٩
ــا كــان عددهــم ب ــ    ــثلين للشــروط أي ــن الممت ــايير    الموردي ــنهم اســتنادا إلى مع ل يجــب أن تخــتار م

مـنه عـلى أنـه يجـب أن يقبل في الاتفاق الإطاري             ) ٤(٣٢ثم يـنص التوجـيه في المـادة         . الإرسـاء 
ثلاثــة مورديــن عــلى الأقــل، حيــثما يكــون هــناك عــدد كــاف مــن المورديــن المســتوفين لمعــايير     

وتوجد ". فـي بمعـايير الاختـيار   العطـاءات الـتي يمكـن قـبولها وت    "أو عـدد كـاف مـن     /الاختـيار و  
وهذا النوع من الاتفاقات    ). مثل النظام القائم في ملاوي    (أيضـا أحكـام مماثلـة في نظـم أخـرى            

 .الإطارية يغلَق بعد إبرام الاتفاق الإطاري

حية الأخرى، يوجد تفضيل قانوني للاتفاقات الإطارية       اوفي الولايـات المـتحدة، من الن       -٢٠
 التي ترسى بعد تنافس بموجب لائحة الاقتناء الاتحادية أو بموجب نظام           مـع مورديـن مـتعددين،     

وتقـيم العطـاءات، عـند إرسـاء الاتفـاق الإطـاري، مـن حيث السعر                . الاشـتراء الاتحـادي العـام     
والنوعـية ومؤهـلات مقدمـي العطـاءات، ولكـن الـنظام التشـريعي يسعى إلى زيادة التنافس إلى                   

التي ) التي تعرف باسم طلبات المهام والتسليم     (الاشتراء المنفردة   الحـد الأقصـى بالنسـبة لطلبات        
 )4(.الكميات غير المحددة/تصدر بموجب عقود مواعيد التسليم غير المحددة
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  المرحلة الثانية من عملية الإرساء -٣ 
  ملاحظات عامة )أ(

كونــات أو مـن الشـائع في ظـل اتفاقــات الإطاريـة الأكـثر تعقـدا والمحــتوية عـلى عـدة م         -٢١
 أن عرضه هو - عند تقديم طلب الاشتراء      -مـتغيرات أن لا تكـون هويـة المـورد الذي سيتبين             

فمــثلا عــندما . الأقــل ســعرا أو المقــيم كــأدنى عــرض معــروفة في وقــت إبــرام الاتفــاق الإطــاري 
، لا )مجموعــة مــن معــدات الحواســيب مــثلا ( واحــد منــتجيشــمل الاتفــاق الإطــاري أكــثر مــن  

يع المورديـن مـن عـرض جميع المنتجات، وقد يمنح أفضل سعر لكل منتج على حدة                 يـتمكن جم ـ  
عـلاوة عـلى ذلـك يمكـن، في حالـة الخدمات التي تقدم في آخر لحظة، مثل                  . مـوردون مخـتلفون   

وقـد يكون مستصوبا أيضا،     . خدمـات السـفر، أن تكـون سـرعة تقـديم الخدمـة حاسمـة الأهمـية                
ــلمورد   ــية، الســماح ل ــا مــن أحكــام     لأســباب عمل ــتي يعرضــوا وغيره ــراجعة الأســعار ال ين بم

عطـاءام، والسـماح لـلجهة المشـترية بأن تدقق المواصفات لكي توفر تفاصيل لم تكن معروفة                 
، أو لمراعاة تغير    )مثل وقت إكمال مشروع خبرة استشارية     (في وقـت إبـرام الاتفـاق الإطـاري          

ــة، عــند تقــديم طلــب   . الظــروف الاشــتراء المــنفرد، اســتعراض لمكونــات  ويجــرى في هــذه الحال
 .العروض، أو مرحلة ثانية من التنافس، من أجل تحديد أفضل مورد

  
  إرساء طلبات الاشتراء دون مرحلة تنافس ثانية )ب( 

إجراءين بديلين لكي    EC/2004/18 الاتحاد الأوروبي    توجيهمـن   ) ٤(٣٢تـتوخى المـادة      -٢٢
وبموجب البديل الأول،   . فاق الإطاري مع موردين متعددين    يسـتخدما في اختـيار الموردين للات      

بتطبـيق الأحكام المبينة في الاتفاق الإطاري دون إعادة فتح باب           "يـنص عـلى أن يـتم الاختـيار          
) يشـتمل الـبديل الـثاني عـلى مـرحلة تـنافس ثانـية، ويـناقش في الباب التالي أدناه                    ()5(."التـنافس 

 واحد المبينة أعلاه، يجوز للجهة المشترية أن تسمح للمورد وكمـا في حالـة الاتفاقات مع مورد   
 .باستكمال عطائه كتابة

وفي الولايـات المـتحدة يـتم اختـيار الموردين، بموجب جداول الإرساء المتعدد، من بين                -٢٣
التي ترد مناقشتها في (أولـئك الذيـن تم قبولهم في الاتفاق الإطاري باستخدام وجهم التنافسية          

 واحـد مـن جـين غـير تنافسـيين رئيسـيين لعمليات       باسـتخدام ، أو ) أدنـاه  ٣٠ و   ٢٩تين  الفقـر 
 )6(:الاشتراء التي تقل عن عتبات معينة

ــبالغةبالنســبة لعملــيات الاشــتراء   )أ(   ٢ ٥٠٠ الــتي تقــل قيمــتها عــن  - الصــغر ال
إلى أي بائع "  بالغ الصغرءاشترا" يجوز تقديم طلبات    -دولار مـن دولارات الولايـات المـتحدة         
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ــاق الإطــاري  ــبول في الاتف ــبائعين     )7(.مق ــأن تســتخدم ال ــئات ب  ورغــم أن القواعــد تطالــب الهي
 ٢ ٥٠٠المدرجـين في جـداول الإرسـاء المـتعدد لـدى القـيام بعملـيات اشـتراء تقـل قيمـتها عن                       

دولار فإنـه يجـوز مـن حيـث المـبدأ للهيئات المشترية أن تستخدم أي مورد، سواء أكان مقبولا                    
هذه تقع "  الـبالغة الصغر  ءعملـيات الاشـترا   " الاتفـاق الإطـاري أم لم يكـن مقـبولا فـيه، لأن               في

 )8(عموما خارج نطاق جميع الاشتراطات التنظيمية تقريبا؛

بالنسـبة لطلـبات الاشـتراء الـتي تـزيد قيمـتها عـلى عتـبة الطلـبات الـبالغة الصغر                      )ب( 
تار من بين الموردين المنضوين إلى الاتفاق الإطاري        المذكـورة أعلاه، يجوز للهيئات المشترية أن تخ       

ــيم واســعة جــدا        ــايير تقي ــة مع ــا موع ــاق، وفق ــردود للإنف ــن يعــرض أفضــل م  وبالنســبة )9(.م
للمشـتريات بموجـب جـداول الإرسـاء المـتعدد، يجـب عموما على الجهات المشترية أن تستعرض                  

 تخــتارهم الجهــة -المدرجــين في الجــداول  المورديــنالأسـعار المعروضــة مــن ثلاثــة عــلى الأقــل مــن  
انظر أيضا الفقرة ( أو أن تستعرض الفهرس الإلكتروني الخاص بإدارة الخدمات العامة      -المشـترية   

 ). أدناه٣٤

ومــن الــنظم الأخــرى لاختــيار المورديــن دون مــرحلة تــنافس ثانــية نظــام التــناوب بــين   -٢٤
الــذي ) cascade system(و الــنظام الــتعاقبي وثمــة نظــام آخــر هــ. المورديــن ووســائل غــير محــددة

يجــب أن تـتم عملـيات الاشــتراء مـن المـورد الفائــز     يوجـد مـثال له في الـبرازيل والـذي بموجـبه        
 ويمكــن أن تــنطوي )10(. توريــد الاحتــياجاتالأصــلي مــا لم يكــن ذلــك المــورد غــير قــادر عــلى

وصا إذا لم يكن مشترطا في وسـائل الاختـيار هـذه عـلى مخاطـر عـلى التنافس والشفافية، وخص           
 .وثائق التماس العطاءات أن يبين أسلوب الاختيار الخاص بالمرحلة الثانية

  
  النظم التي لا تسمح بالمراجعة–إرساء طلبات الاشتراء مع مرحلة تنافس ثانية  )ج( 

  المستمرة للعروض وبتغيير المواصفات
ــنص توجــيه الاتحــاد   -٢٥ ــادة في ا EC/2004/18 الأوروبيي ــنافس في  ) ٤(٣٢لم ــنه عــلى الت م

 وقد لوحظ   )11(".حيـثما لا تكـون جمـيع الأحكـام مبيـنة في الاتفاق الإطاري             "المـرحلة الثانـية،     
أن الأحكـام المشـار إلـيها قـد تشـمل حـتى السـعر، حيـث أنـه بموجـب توجـيه الاتحاد الأوروبي                        

2004/18/EC 12(.نفسه لا يلزم بالضرورة أن يحدد السعر في الاتفاق الإطاري( 

وتدعـى الأطـراف الـتي تم قـبولها في الاتفـاق الإطاري إلى التنافس على طلب الاشتراء                   -٢٦
، وإذا لزم الأمر على أساس أحكام ]الأحكـام المبيـنة في الاتفـاق الإطاري   [عـلى أسـاس   "المعـني   

مصـاغة بدقـة أشـد، وعـند الاقتضـاء عـلى أسـاس الأحكـام الأخـرى المشار إليها في مواصفات                   



 
 
 
A/CN.9/WG.I/WP.44/Add.1 

9 

القــادرين " ورغــم أن جمــيع المورديــن الداخلــين في الاتفــاق الإطــاري و )13(".تفــاق الإطــاريالا
، فــإن الجهــات المشــترية غــير ))أ)(٤(٣٢المــادة (يدعــون كــتابة إلى المشــاركة " عــلى أداء العقــد

 مثلا إذا كان موردون     -ملـزمة بـأن تشـمل بـالدعوة جمـيع مـن تم قـبولهم في الاتفاق الإطاري                   
غـير قـادرين عـلى توريـد المنـتجات المضـبوطة المعنـية أو غـير قـادرين عـلى توريدها في                       معيـنون   

عروض الموردين المقدمة استجابة للدعوة يتعين أيضا أن تقدم   . (حـدود الإطـار الـزمني المتوخى      
 أن تـنظم مـرحلة تـنافس ثانية باستخدام مناقصة إلكترونية،            الجهـة المشـترية   كـتابة، مـا لم تقـرر        

 )).٤(٥٤توخي بموجب المادة كما هو م

ــية الإرســاء بموجــب التوجــيه فــإن        -٢٧ ــية مــن عمل ــاً كــان أســلوب تنفــيذ المــرحلة الثان وأي
الأحكـام الأساسـية للاتفـاق الإطـاري لا يمكـن أن يعـاد الـتفاوض حولهـا، كمـا لا يمكـن تغيير                        

ــريا     ــييرا جوه ــاق الإطــاري تغ ــا المســموح . المواصــفات المســتخدمة في إنشــاء الاتف ــو  أم ــه فه  ب
ــتـراء         ــبـات الاش ــيقهـا لكــي تناســب طل ــية أو المواصــفــات أو تدق اســتكمال الأحكــام الأساس

ترسي كل عقد على المشترك في      "ومـن الأهمـية بمكـان أن الهيـئات المشـترية يجب أن              )14(.المعيـنة 
المبيــنة في مواصــفات الاتفــاق  المناقصــة الــذي قــدم أفضــل عطــاء عــلى أســاس معــايير الإرســاء    

 ٣٢المادة  (، ولـيس عـلى أسـاس المواصفات المنقحة          )الخـط تحـت السـطر مضـاف       ". (يالإطـار 
 )15(.ولا يوجد نص على كيفية تطبيق معايير الإرساء على المواصفات المنقحة)). د)(٤(

وفي فرنسـا تسـتخدم، عـند الاقتضاء، الاتفاقات الإطارية مع عدة موردين مع التنافس            -٢٨
بب تذبذب أسعار المنتجات وسرعة تقادمها وكذلك في حالات في المـرحلة الثانـية، وذلـك بس       

 وعموما يعمل ذه الاتفاقات الإطارية وفقا  )16(.عاجلـة معيـنة وحالات معينة تتعلق بالبحوث       
وتوجيهات الاتحاد الأوروبي السارية في (للقواعـد العاديـة الـواردة في قـانون الاشـتراء العمومي        

يجـوز لـلجهات المشترية أن تحدد عدد الموردين الذين يتم   وقـد نـص عـلى أنـه        ). وقـت الاتفـاق   
وبالنسبة لطلبات الاشتراء المنفردة التي تقع خارج نطاق العتبات         . اختـيارهم في المـرحلة الأولى     

بتطبيق قواعد التجميع، أو الترتيبات التي يقصد ا        (ذات الصـلة الـتي وضـعها الاتحاد الأوروبي          
، )حين إلى آخر أو في عمليات الاشتراء المنخفضة القيمة للغاية         عمومـا أن لا تسـتخدم إلا مـن          

وليس واضحا ما   . يمكـن أن تخـتار الجهـات المشـترية مـن بـين الموردين دون مرحلة تنافس ثانية                 
 .إن كانت هذه الأحكام سيبقى عليهاعندما تنفّذ فرنسا توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة

عـلى الهيـئات التابعة لوزارة الدفاع الوطنية، عندما تشتري          وفي الولايـات المـتحدة يجـب         -٢٩
ــزيد قيمــتها عــلى    ــود مواعــيد التســليم غــير المحــددة   ١٠٠ ٠٠٠خدمــات ت /  دولار بموجــب عق

فبالنســبة لعقــود جــداول الإرســاء . الكمــيات غــير المحــددة، أن تتــبع قواعــد تنافســية أوســع نطاقــا
، يجب أن تجمع الجهات المشترية ثلاثة عروض أسعار         المـتعدد الـتابعة لإدارة الخدمـات العامة مثلا        
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ــا    ــبل أن تخــتار بائع ــل ق ــثلاثة     -عــلى الأق ــم الأســعار الخاصــة ب  ولا يكفــي مجــرد اســتعراض قوائ
 )17(.متنافسين

عطاءات "ويجـوز لـلجهة المشـترية في الولايـات المتحدة أن تنظم بدلا من ذلك منافسة        -٣٠
فـيما يـتعلق بـالعقود المـبرمة بموجـب جداول           (طاريـة   بـين حائـزي عقـود الاتفاقـات الإ        " صـغيرة 

؛ وفي هذه   )الكميات غير المحددة  /الإرسـاء المتعدد وغيرها من عقود مواعيد التسليم غير المحددة         
 وبدلا  )18(.الحالـة يجـب أن تتاح للموردين المقبولين في الاتفاق الإطاري فرصة عادلة للمنافسة             

في بالمطالبة بحسوم أعلى أو تنازلات أخرى من البائع         مـن ذلـك، يجـوز لـلجهة المشترية أن تكت          
يتفاوت المستوى بين عقد (وبالنسـبة لطلـبات الاشـتراء الـتي تـزيد عـلى مستوى معين         . المحـتمل 
، يجــب عمومــا عــلى الجهــات المشــترية أن تســعى إلى الحصــول عــلى عــروض أخــرى      )وآخــر

ت المشترية أن تتفاوض بعد ذلك ويجب على الجها. وحسـوم أعـلى يقدمهـا المزيد من الموردين    
 ولا يوجد ما  )19(.مـع المـورد الـذي يـبدو مـن العطـاء الصـغير أنـه يوفـر أفضـل مـردود للإنفاق                      

ــرية في الأحكــام أو        ــييرات جوه ــلى إدخــال تغ ــروض في الاتحــاد الأوروبي ع ــناظر الحظــر المف ي
يضا من النظام المبين الشـروط أو المواصـفات الـواردة في العطـاء الأول، ومن ثم فالنظام قريب أ           

 .في الباب التالي
  

  النظم التي تسمح بإدخال–إرساء أوامر الاشتراء مع مرحلة تنافس ثانية  )د( 
  تنقيحات مستمرة على العروض وبتغيير المواصفات

بموجـب هـذه الاتفاقـات الإطاريـة، الـتي هـي مـن حيـث الجوهر تدقيق للنوع المبين في                      -٣١
دون وجود مرحلة مناقصة (موردين أن ينقحوا عطاءام في أي وقت      الـباب السـابق، يجـوز لـل       

، وتخـتار الجهـة المشـترية أفضـل عـرض يكـون موجـودا في وقـت تقديم طلب الاشتراء                     )جديـدة 
 وقــد لاحــظ مراقــبون مــزايا هــذا )20(.المعــين، ويمكــن أن تدقــق المواصــفات عــندما تفعــل ذلــك

لمناقصـة في هـذه الظروف قد تكون مفرطة وأن          الـنظام، ومـنها أن تكالـيف الإعـادة الكاملـة ل           
ومن الشائع . اسـتخدام الاتفـاق الإطـاري يمكـن أن يعتـبر تـبعا لذلـك فعـالا مـن حيـث التكلفة               

أيضــا أن يكــون الــنظام الــذي مــن هــذا الــنوع مفــتوحا، بحيــث يمكــن قــبول مورديــن جــدد في   
 بموجــب جــداول الإرســاء  الاتفــاق الإطــاري في أي وقــت، مثــلما هــو الحــال في الــنظام المتــبع  

 .المتعدد في الولايات المتحدة

ويمكـن أن يـتخذ الـنظام الـذي مـن هذا النوع شكل فهرس إلكتروني، أو نظام اشتراء                    -٣٢
وتمكِّّن . إلكـتروني، يمكـن فـيه لـلجهات المشـترية أن تبحـث عـن الأسـعار الراهـنة لدى البائعين                    

الذي يساعد أيضا على (ر تـزايد استخدامها  هـذه المـرافق مـن تغـيير الأسـعار بانـتظام، وقـد وف ـ            
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مــزيدا مــن الــزخم لاســتخدام ) خفــض تكالــيف المعــاملات الــتي يــنطوي علــيها تغــيير المورديــن 
وعلـيه فـإن الفهـارس الإلكترونية تتيح للجهات المشترية أن تختار            . الاتفاقـات الإطاريـة عمومـا     

 )21(.السلع والخدمات بسرعة، مع وجود التنافس في الوقت نفسه

ويمكـن أن تكـون هـذه النظم مفيدة أيضا في اشتراء السلع التي يتحدد سعرها بمستوى               -٣٣
الطلـب، مـثل الكهـرباء، وفي اشـتراء منتجات تكنولوجيا المعلومات، الدائمة التغير والتي يتواتر       

وفي هـذه الظـروف يمكـن الحصـول عـلى أفضـل مـردود للإنفـاق بإجراء                  . ظهـور تحسـينات لهـا     
فـترات منـتظمة للأسـعار الراهـنة الـتي يعرضها مختلف الموردين، دون تكبد نفاقات              تقيـيم عـلى     

وبالمـثل يمكـن أن تكـون هـذه الـنظم مفيدة            . تنظـيم منافسـة كاملـة الـنطاق لكـل طلـب اشـتراء             
ــباها أســلوبا يفضــل عــلى الممارســة أو الاشــتراء مــن       ــة، باعت ــبات الاشــتراء العاجل بالنســبة لطل

مــثلا بالســماح بالــتعامل مــع مورديــن (كــن أن يكفــل أمــن الــتوريد مصــدر واحــد، وأســلوبا يم
 ).لتلبية الاحتياجات العاجلة" احتياطيين"

، يســتخدم GSA Advantageويوجــد في الولايــات المــتحدة فهــرس إلكــتروني يســمى    -٣٤
 ويقبل الموردون في هذا النظام في )22(.أيضـا فـيما يـتعلق بـبعض عقـود جـداول الإرساء المتعدد         

 وقـت عـلى أسـاس مواصـفات عامـة، وبعـد ذلـك تسـتطيع الجهـات المشـترية أن تقارن بين            أي
ــتجات        ــريد شــراءها وأســعارها وخــيارات تســليمها، وأن تشــكّل المن ــتي ت سمــات الأصــناف ال

ويطلب من الموردين أن ينقلوا إلى النظام جداول أسعار منتجام والحسوم           . وتضـيف اللواحق  
ســعار لمشــتريات إدارة الخدمــات العامــة، ويمكــنهم في أي وقــت    الــتي يمــنحوا عــلى تلــك الأ  

 .تخفيض الأسعار التي يعرضون التعاقد على أساسها

نظــم " أيضــا عــلى مــا يشــار إلــيه باســم  EC/2004/18ويــنص توجــيه الاتحــاد الأوروبي  -٣٥
 الــتي يجــب أن تــنفذ بالوســائل الإلكترونــية، وذلــك للمشــتريات       )23(،"الاشــتراء الديناميكــية 

الشــائعة الاســتعمال الــتي تفــي خصائصــها، كمــا هــي مــتوافرة عمومــا في الســوق، باشــتراطات 
ــتعاقدة  ــبرم      )24(.الســلطة الم ــتي ت ــة الكلاســيكية ال ــات الإطاري ــنظم عــن الاتفاق  وتخــتلف هــذه ال

تحـدد مدتـه بأربع سنوات   (بموجـب التوجـيهات، مـن حيـث أـا تسـمح بتطبـيق نظـام مسـتمر           
ومــتاح لجمــيع المورديــن المؤهلــين ويمكــن أن يضــاف إلــيه   ) ديــةكحــد أقصــى في الظــروف العا

الأمــر الــذي يعــني أن الــنظام لــيس ملــزِما فــيما بــين الجهــة المشــترية والمورديــن  (مــوردون جــدد 
وتـنص القواعـد عـلى أن العطـاءات يمكـن أن تغـير في أي وقـت وعـلى أنـه يجب أن                        ). الأوائـل 

كذلك، وخلافا للاتفاقات الإطارية، يجب . عينتكـون هـناك مـرحلة تـنافس ثانـية لكـل عقد م        
 أن تنشـر، قـبل إصـدار الدعوة إلى تقديم العطاءات، أشعارا مبسطا بالعقد           الجهـة المشـترية   عـلى   

يدعـو جمـيع المورديـن المهـتمين إلى تقديم عطاء استرشادي، ولا يجوز للجهة المشترية أن تمضي                   
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 جميع العطاءات الاسترشادية التي ترد في إطار        قدمـا في المناقصة إلى أن تكون قد أكملت تقييم         
وبعـد ذلـك وحـده يجـوز لـلجهة المشـترية أن تدعـو جمـيع مقدمـي العطاءات           . حـد زمـني معـين     

ونظـام الاشـتراء الديـنامي نظـام اسـتحدث منذ وقت            . المقـبولين في الـنظام إلى تقـديم عطـاءام         
غير أن . مارسة العملية لم يختبر بعدقريـب، ومـا زال في طـور التنفـيذ، بحيث أن العمل به في الم      

التعلـيقات الأولـية أشـارت إلى أن مـزايا الشـفافية الـتي تتسـم ا الاشتراطات الإجرائية الخاصة                    
 )25(.بالمرحلة الثانية من عملية الإرساء قد تعمل كمثبط عن استخدام النظام

  
  ن متعددينالمسائل التي تنشأ في العمل بالاتفاقات الإطارية مع موردي -٤ 

فـيما يـتعلق بالاتفاقات الإطارية دون وجود مرحلة تنافس ثانية، علق مراقبون بأنه على                -٣٦
الـرغم مـن أن هذه الأنواع من الاتفاقات الإطارية تتميز بالكفاءة، حيث أا تنطوي على تطبيق        

 أخرى، مثل أو إجراءات رسمية(أحكـام الاتفـاق الإطـاري في المـرحلة الثانية دون منافسة أخرى            
وعلى وجه التحديد . ، فإنـه تنشـأ بـالفعل مخاطر على التنافس       )الإعـلان المشـترط في نظـم عديـدة        

فـإن التـنافس وعـدد المورديـن يحـد مـنهما بطـريقة مفـتعلة، ويوجـد خطـر إبقاء الأسعار على نحو                
 )26(.مفتعل عالية وغير مرنة، كما توجد مخاطر على الشفافية كما هو مبين أعلاه

وفـيما يتعلق بالاتفاقات الإطارية مع وجود مرحلة تنافس ثانية، لا تنص القواعد على               -٣٧
كيفـية ضمان التنافس في المرحلة الثانية من الإرساء، سواء بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي              

ولا تــنص توجــيهات الاتحــاد الأوروبي عــلى أحكــام تفصــيلية   . أم في نظــام الولايــات المــتحدة 
الجهات ت إرسـاء طلـبات الاشـتراء المـنفردة، وإن كـان هـناك واجـب عـام على                    بشـأن إجـراءا   

 وفي الولايات المتحدة، تكتفي     )27(. بـأن تعـامل الموردين على قدم المساواة ودون تمييز          المشـترية 
ــية         ــرحلة الثانـ ــلموردين في المـ ــتاح لـ ــب أن تـ ــه يجـ ــلى أنـ ــنص عـ ــح بالـ ــة "اللوائـ ــة عادلـ " فرصـ

 )28(.للمنافسة

 نـص في توجـيهات الاتحـاد الأوروبي عـلىمقدار أدنى لـلحد زمـني لالتماس                 ولا يوجـد   -٣٨
ويــرد في الــنص أن هــذا الحــد  . عــروض الأســعار مــن المورديــن المقــبولين في الاتفــاق الإطــاري  

طويلا بما يكفي للسماح بتقديم العطاءات لكل عقد معين على حدة، "الـزمني يجـب أن يكـون       
المادة " (ضوع العقد والوقت اللازم لإرسال العطاءات     مـع مـراعاة عوامـل مـثل مـدى تعقـد مو            

 )).ب)(٤(٣٢

ــية    -٣٩ ــلمرحلة الثان ــية ل ــناول اللوائــح الجوانــب الإجرائ ــيا، مــثلا، تت ففــترة كــل  . وفي أرمين
 أن تقــدم خلالهــا طلــب الاشــتراء الجهــة المشــتريةمــرحلة منصــوص علــيها بعــدد الأيــام، وعــلى  
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 التقلـيدية، ويـرد المـورد بتأكـيد لتلبـية الطلـب، الذي              إلكترونـيا أو باسـتخدام وسـائل الاتصـال        
 )29(.ينفّذ عندئذ

كمـا إن تحديـد أقـل عطـاء سـعرا أو العطـاء المقـيم كـأدنى عطاء يمكن أن يكون عملية           -٤٠
عـلى أساس  "وبموجـب توجـيهات الاتحـاد الأوروبي، تـتاح مـرونة بحيـث يـتم الإرسـاء               . معقـدة 

وتلاحـظ إرشـادات الاتحاد الأوروبي   ." ات الاتفـاق الإطـاري  معـايير الإرسـاء المبيـنة في مواصـف     
بشـأن تفسـير هـذا الحكـم أن معـايير الإرسـاء لا يـتعين أن تكـون نفـس المعايير التي استخدمت               

 )30(.لإبرام الاتفاق الإطاري نفسه

ــية لا توجــد دائمــا في        -٤١ ــنافس الثان ــرحلة الت ــنظرية لم ــزايا ال ــأن الم ــبون ب ــق مراق لذلــك عل
فمثلا توصلت مراجعة   .  العملـية، بـل أن مـرحلة التـنافس الثانـية قـد تكون غير كافية                الممارسـة 

 في المائـة مـن طلبات الاشتراء ترسى         ٥٣ إلى أن    ١٩٩٩أجريـت في الولايـات المـتحدة في عـام           
 )31(. في المائـة فقـط مـن تلك الطلبات تنطوي على ما يبرر عدم المنافسة               ١٢دون منافسـة وأن     

ن الجهـود الرامـية إلى إتاحـة فرصـة عادلـة للتـنافس في المـرحلة الثانـية من              وتوصـل تقريـر آخـر أ      
عملـية الإرسـاء عـلى الـنحو الـذي يشـترطه الـنظام تـتفاوت تفاوتا كبيرا بين ست منظمات تم                       

كمـا ذكـر أن الإرسـاء عـلى مصـدر واحـد تم في مـا يقرب من ثلثي الحالات من                    (استعراضـها   
في إحدى الحالات، وتمت تسمية مورد موصى عليه        حيـث الحجـم وخمسـها مـن حيـث القيمة            

وذكر المعلقون  ). أو مقـترح في حالات أخرى، بحيث لم يقدم عرض أسعار سوى ذلك المورد             
عـدة أسـباب لحـالات الإرسـاء هـذه الـتي ينعدم فيها التنافس في المرحلة الثانية، منها استمرارية                    

، ) تلـــيها حـــالات أخـــرى بقـــيمة أكـــبرحـــالات إرســـاء بقـــيمة منخفضـــة في الـــبداية،(المـــورد 
واعتــبارات عملــية مــثل التوقيــت وعــدم إصــدار إعــلان كــاف، بمــا يحــابي المــتعاقدين الراهــنين،   
ــعار        ــافي للأسـ ــير الكـ ــيم غـ ــية، والتقيـ ــير الوافـ ــيزة أو غـ ــية المتحـ ــفات التقنـ ــتواطؤ، والمواصـ والـ

 )32(.المقدمة

ين في المرحلة الثانية من عملية  وفضـلا عـن ذلـك فعـندما يشـارك عـدد قلـيل من المورد                -٤٢
في " أخــذ دورهــم"الإرســاء، يوجــد خطــر الــتواطؤ الــذي لوحــظ أنــه يحــدث بتــبادل المورديــن   

 .المنافسة أو عدم المنافسة

وعلــق مراقـــبون أيضـــا بـــأن إمكانـــية تغـــيير المواصـــفات تـــزيد مـــن احـــتمال حـــدوث   -٤٣
يات اشـتراء تـتجاوز نطاق      وذكـروا كذلـك حـالات تمـت فـيها عمل ـ          . التصـرفات غـير السـليمة     

ــة           ــام العام ــة الأحك ــادة دق ــيير المواصــفات، وأيضــا أن زي ــند تغ ــة تحــدث ع ــات الإطاري الاتفاق
وفي أي مــن . للمواصــفة يمكــن أن يــنطوي في الواقــع عــلى تعديــل جوهــري للأحكــام الأصــلية 

ة، ولكن الحالـتين، قـد يـرى الفـريق العـامل أنـه ينـبغي تنظيم عملية اشتراء جديدة بمنافسة كامل           
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 حكم يبين   - في إطـار النظم الحالية التي تسمح بإدخال تعديلات على المواصفات             -لا يوجـد    
وكثيرا ما يعتبر أن إعفاء المرحلة الثانية       . الظـروف الـتي يلـزم فـيها تنظـيم عملـية اشـتراء جديدة              

 .من الإرساء من اشتراطات الإعلان ومن آلية الاستعراض يؤدي إلى مفاقمة هذه المسائل
  

  الاتفاقات الإطارية التي تديرها هيئات اشتراء مركزية                     -دال  
لاحــظ مراقــبون أن الاتفاقــات الإطاريــة تســمح أيضــا بقــيام جهــة مشــترية مركــزية أو  -٤٤

ويمكن أن يؤدي هذا . هيـئة اشـتراء خارجـية بالاشتراء نيابة عن عدد من الكيانات أو لصالحها     
سـوم نتـيجة لشراء الكميات الكبيرة، وأن يعزز مردود         الاشـتراء الإجمـالي إلى الحصـول عـلى ح         

الإنفــاق وفقــا لأهــداف القــانون الــنموذجي، وأن يتــيح حــرية الاختــيار للمســتعملين النهائــيين   
 .حيثما يتم إبرام العقود مع موردين متعددين لديهم منتجات مختلفة

د تكون للجهة  فق-بـيد أن بعـض المعلقـين أعـربوا عـن شـواغل بشـأن تلك الترتيبات                -٤٥
الخارجـية مصـلحة في إبقـاء الإيرادات التي تحصل عليها من الرسوم عالية بإبقاء الأسعار عالية،                 
وبالمـبالغة في المواصـفات، وبالقـيام بعملـيات الاشـتراء بما يستنفد اعتمادات الميزانية دون تقدير              

 مورديـن معينين    صـارم للاحتياجـيات، وبـتقديم طلـبات تـتجاوز الاحتـياجات عمومـا أو تحـابي                
ــنهائي والجهــة    . بغــية إرضــاء المســتعملين النهائــيين  ولوحــظ أيضــا أن الفصــل بــين المســتعمل ال

المشـترية يـزيد مـن هـذه المخاطـر، لأنـه لا يوجـد عـادة إشـراف كاف على تقدير الاحتياجات              
 .وعلى تطبيق الإجراءات المرنة

ارجــية الهيــئات الــتي تــتعامل معهــا  ويمكــن أن تسترضــي الهيــئة المشــترية المركــزية أو الخ  -٤٦
بـالحد مـن المنافسـة، ويمكن أن يعني ذلك بدوره استخدام تقنيات تنافسية أو متطلبات تقنية أو        

 تحـابي منشـأة أعمـال معينة وتحد من المنافسة بصورة غير معقولة،        )33(اشـتراطات تأهـيل مسـبق     
 )34(.ويمكن أن يؤدي إلى حصول الموردين على احتكارات فعلية

  
  النص على الاتفاقات الإطارية في القانون النموذجي        -سادسا 

ــنص في      -٤٧ ــة تقتضــي أن ي ــات الإطاري ــة للاتفاق ــد المحمل ــامل أن الفوائ إذا رأى الفــريق الع
القـانون الـنموذجي عـلى السـماح بـالعمل ـا فقـد يرغـب الفـريق العـامل في بحث نوع النظام                        

 . القانوني الملائمالملائم أو النظم الملائمة ومدى التنظيم

وموجـز القـول إنـه كـلما ازداد عـدد وأهمـية المعـايير النوعية في اختيار الموردين وتقييم            -٤٨
العـروض أو عـروض الأسـعار أو العطـاءات كـلما ازدادت درجة التقدير المهني اللازمة لتفسير                  
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 واحتمال إساءة  المواصـفات التقنـية والشـروط والبـت فـيها، وكـلما ازداد تعقد عملية الاشتراء               
ومن حيث إن الاتفاقات الإطارية لا تحدد بالضرورة في المرحلة الأولى من         . تطبـيق الإجـراءات   

عملـية الإرسـاء الأسـعار أو الأحكـام والشروط الأخرى الهامة، فقد لوحظ أن مرحلة الإرساء             
 الفريق  الثانـية يحـتمل أن تكـون معقـدة وغـير شـفافة وقابلـة لإساءة التصرف، ولذا فقد يرغب                   

العــامل في اعتـــبار أن مــن الملائـــم أن تكـــون هــناك إرشـــادات تفصـــيلية بشــأن العمـــل بـــتلك     
 .الاتفاقات الإطارية

إلا أنـه لوحـظ أن مـزية الاتفاقـات الإطاريـة مـن حيـث الوقـت والـتكلفة قـد تفقد إذا                         -٤٩
يق إجراءات  مثلا حيثما تتم مرحلة الإرساء الأولى عن طر       (كـان التنظـيم القانوني نفسه مفرطا        

مناقصـة ثم يشـترط أيضـا أن تكـون هناك عملية نشر جديدة وأن تتاح أوقات طويلة للرد وأن                    
 ).تكون هناك منافسة كاملة في المرحلة الثانية

وتــبعا لذلــك فقــد يــرى الفــريق العــامل أنــه قــد يلــزم أن يكــون هــناك نــص في القــانون  -٥٠
تنفــيذ المــرحلة ) أســاليب(يــة، وأســلوب الــنموذجي يتــناول شــروط اســتخدام الاتفاقــات الإطار

الأولى، وإجـراءات اختـيار المورديـن في المـرحلة الثانـية وأي اسـتخدام لحـرية التصرف في ذلك                    
ــيار ــراءات    الاختـ ــتعراض، ولكـــن قـــد يـــرى أن الإجـ ــر، والاسـ ــتراطات الإعـــلان والنشـ ، واشـ

 .ولها في نصوص أخرىالتفصيلية الرامية إلى كفالة الشفافية والإشراف الفعالين ينبغي تنا
  

  أنواع الاتفاقات الإطارية التي يمكن أن ينص عليها القانون النموذجي                             -ألف  
قـد يرغـب الفـريق العـامل في أن يعتبر أن بعض الأنواع التالية من إجراءات الاتفاقات                  -٥١

 : أن ينص عليها بصفة محددة في القانون النموذجييمكنالإطارية أو كلها 

 مـع مـورد واحـد الـتي تحـدد بموجـبها جمـيع الأحكـام والشروط في                   الاتفاقـات  )أ( 
وتجري المنافسة كلها في المرحلة الأولى، وتمثل من الناحية العملية عقدا مقسما            (المـرحلة الأولى    
وقــد يــرى الفــريق العــامل أن هــذا الترتيــب يمكــن أن يــبرم في إطــار القــانون          ). إلى دفعــات

ــنموذجي الحــالي بصــفة عقــد مقســم    مــن ) ح(٢٧كمــا هــو مــتوخى في المــادة   (إلى دفعــات ال
بيد أنه قد يكون    . ، عـلى الـرغم مـن أن الدفعـات ترسـى في أوقات مختلفة              )القـانون الـنموذجي   

مـن المفـيد أن يكـون هـناك حكـم محـدد يوضـح أي غمـوض كهـذا بشأن استخدام التقديرات                       
 بدلا من الكميات المضبوطة من الأصناف التي ستشترى؛

اقـات مـع موردين متعددين التي بموجبها تحدد جميع الأحكام والشروط في      الاتف )ب( 
ورغم أن هذه الترتيبات قد يبدو أا     ). (وتجـري المنافسـة كلها في المرحلة الأولى       (المـرحلة الأولى    
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ممكـنة بموجـب القـانون الـنموذجي الحالي، باعتبارها عقدا مقسما على دفعات، فقد يرى الفريق                 
، أو مـا يناظره في أساليب الاشتراء الأخرى، يعني أن           "العطـاء الفائـز   " اختـيار    اطاشـتر العـامل أن    

وعـندئذ ستطبق   ). الاتفـاق مـع مورديـن مـتعددين غـير مسـموح بـه بموجـب القـانون الـنموذجي                   
ويمكن أن تتمثل طريقة للإرساء في المرحلة الثانية في         . أحكـام الاتفـاق الإطاري في المرحلة الثانية       

نح طلـبات اشـتراء مـنفردة للمورد الأفضل مرتبة، وعلى أن لا تمنح طلبات اشتراء             الـنص عـلى م ـ    
مـنفردة لـلموردين الآخـرين لاحقا إلا إذا لم يكن بوسع المورد الأفضل مرتبة أن يلبي الطلب، أو                

  أعلاه؛٢٤قد يرغب الفريق العامل في النظر في طرائق أخرى، مثل تلك المبينة في الفقرة 

اقـــات مـــع مورديـــن مـــتعددين الـــتي بموجـــبها لا تحـــدد جمـــيع الأحكـــام   الاتف )ج( 
والشــروط في المــرحلة الأولى، ويكــون الســعر والأحكــام والشــروط الأخــرى قابلــة للتغــيير إلى  

ــية، الــتي هــي مــرحلة تنافســية     ــرحلة الثان ــا في الم ــريق العــامل أن هــذه   . درجــة م ــرى الف ــد ي وق
ناقصة الواردة في القانون النموذجي، التي لا تتوخى        الترتيـبات غـير ممكـنة بموجـب إجـراءات الم          

ربمـا تكـون هـذه الترتيـبات ممكنة بموجب الطريقة           (سـوى جولـة واحـدة مـن تقـديم العطـاءات             
، رغم أن من الواضح     ٤٤ أو المادة    ٤٣الرئيسـية لاشـتراء الخدمـات، المنصـوص عليها في المادة            

وهذه الترتيبات غير ممكنة    ).  الإطارية أن ذيـنك الحكمـين ليسـا موضـوعين من أجل الاتفاقات           
أيضـا إذا لم يكـن بوسـع الجهـة المشترية أن تحدد المواصفات المضبوطة في البداية وترغب في أن                 

لأن القانون النموذجي لا ينص على      (تلـتمس اقـتراحات تقنـية مـن المورديـن لكـل مهمـة تنشأ                
تمـثل شـكل مغاير من هذا النوع من   يمكـن أن ي ). ( التغـيير المسـتمر للعطـاءات أو الاقـتراحات       

الاتفاقـات في نظـام ديـنامي، باسـتخدام نظـام إلكــتروني أو نظـام آخـر يتمـيز بـنفس القـدر مــن           
الشـفافية ومن الكفاءة من حيث التكلفة، يمكن أن يستخدم لبعض المنتجات، مثل تلك المشار               

شتريات الشائعة الاستعمال   الم ("EC/2004/18من توجيه الاتحاد الأوروبي     ) ٦(١إلـيها في المادة     
، ")الـتي تفـي خصائصـها، كمـا هـي مـتوافرة عمومـا في السـوق، باشـتراطات السـلطة المتعاقدة              

وقد يرى الفريق العامل   . ولكـنه قـد يكـون أقـل ملاءمـة حيـثما يكون أمن التوريد اعتبارا هاما                
 .)ردين جدد فيهبحيث يمكن قبول مو" مفتوحا"أيضا أن هذا النوع من النظم ينبغي أن يكون 

وتـرد في الأبـواب التالـية المسـائل الناشئة من أنواع الاتفاقات المذكورة أعلاه والتي قد          -٥٢
يـرى الفـريق العـامل أا ينبغي أن تدرج في نص القانون النموذجي أو في لوائح نموذجية أو في            

ها تلك الحلول دلـيل الاشـتراع، مـع حلـول تنظيمـية ممكـنة ومـع السـلبيات الـتي قد تنطوي علي                 
 .الممكنة نفسها
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  شروط الاستخدام العامة            -باء  
 :قد يرغب الفريق العامل في أن ينظر في ما يلي -٥٣

مــا إن كــان ينــبغي أن يســمح بالاتفاقــات الإطاريــة بالنســبة لجمــيع عملــيات     )أ( 
ان الفعالية الاشـتراء أم ينـبغي أن توضـع عتـبة دنـيا تسـتند إلى القـيمة الإجمالـية المقدرة بغية ضم         

مـــن حيـــث التكالـــيف، ومـــاإن كـــان ينـــبغي أن لا يســـمح بالاتفاقـــات الإطاريـــة إلا بالنســـبة  
. للمشـتريات المـتكررة الـتي يعـتزم أن تقـدم بشـأا طلبات اشتراء منفردة خلال فترة من الزمن       

ــتكررة           ــبالغة الصــغر والم ــيات الاشــتراء ال ــامل أن عمل ــريق الع ــرى الف ــد ي ــك، ق ــن ذل ــدلا م وب
 ات الاشتراء العاجلة يمكن أن تتم بكفاءة عن طريق الاتفاقات الإطارية؛وعملي

مـا إن كـان نوع الأصناف التي يمكن أن تشترى بموجب اتفاق إطاري ينبغي                )ب( 
أن يقــيد بحيــث يــتم، مــثلا، اســتبعاد خدمــات أو إنشــاءات معيــنة قــد لا تــبقى مواصــفاا دون  

واشتراء الإنشاءات " الخدمات الفكرية"لعـامل أن  وعـلى سـبيل المـثال قـد يـرى الفـريق ا           . تغـيير 
المعقـدة سـيكون أقـل ملاءمـة للاتفاقـات الإطاريـة مـن الخدمـات القابلـة للقياس، مثل خدمات                     

 نظافة المباني وصيانتها وعقود الصيانة؛

الكيفـية الـتي ينـبغي ـا تجمـيع عملـيات الاشـتراء الـتي تـتم بموجـب الاتفاقات             )ج( 
 ن خضوعها للتنظيم؛الإطارية بغية ضما

 ما إن كان ينبغي تقييد مدة الاتفاقات الإطارية؛ )د( 

كيفـية تـناول اشـتراطات الإعـلان والنشـر، ولا سيما بشأن المرحلة الثانية من                )هـ( 
فمـثلا يمكـن أن تكـون كمـية طلـبات الاشتراء التي تقدم إلى كل مورد دوريا                  . عملـية الإرسـاء   

عـلى ذلك، قد يرغب الفريق العامل في النظر فيما إن كان            وعـلاوة   . خاضـعة لاشـتراط النشـر     
ينـبغي إلـزام الجهـة المشترية بأن تخطر الموردين المحتملين الآخرين عند تقديم طلب اشتراء، وبأن     

 تنشر أي تعديلات تدخلها على المواصفات أثناء سريان الاتفاق الإطاري؛

تاهما خاضعتين للاستعراض  مـا إن كـان ينـبغي أن تكـون مرحلـتا الاشـتراء كل               )و( 
 ؛)حتى وإن لم يكن الاستعراض إلا بأثر رجعي(

ــتي      )ز(  ــة إلا في الظــروف ال ــات الإطاري ــبغي أن يســمح بالاتفاق ــا إن كــان لا ين م
. تكـون فـيها المواصـفة قـد صـيغت بدقـة في الـبداية، والمدى الذي إليه يمكن تعديل المواصفات                    

ي إليه ينبغي أن يؤدي تعديل المواصفات إلى وجوب         وتنشـأ حينـئذ مسألة فرعية هي المدى الذ        
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تنظــيم عملــية اشــتراء جديــدة، ومــا إن كــان بالوســع الــنظر في المواصــفات العامــة، مــع تقــديم    
 إرشادات بشأن المدى المسموح به من التعديل أو التدقيق؛

مـا إن كـان ينـبغي التصدي في شكل من الأشكال لجوانب من عقد الاشتراء                 )ح( 
كمـيات أو المـبالغ الدنـيا، ومـا إن كـان ينـبغي أن يشـترط أن يـبرم مـع جمـيع الموردين                         تحـدد ال  (

 )35().اتفاق واحد بأحكام متطابقة
  

  المرحلة الأولى من عملية الإرساء               -جيم   
 :قد يرغب الفريق العامل في النظر فيما يلي -٥٤

ن الإرساء  مـا إن كـان ينـبغي اشـتراط إجـراءات مناقصـة في المـرحلة الأولى م ـ                  )أ( 
يمكن استخدام المناقصة   (لجمـيع الاتفاقـات الإطاريـة، أم يمكن السماح بأساليب اشتراء أخرى             

الجهــة عــلى مرحلــتين، وطلــب عــروض الأســعار، والممارســة، وذلــك مــثلا إذا لم يكــن بوســع   
 أن تصـــوغ المواصـــفات بدرجـــة الدقـــة أو القطعـــية اللازمـــة لإجـــراءات المناقصـــة أو  المشـــترية

وقـد يرغب الفريق العامل في النظر فيما إن كانت مزيتا التنافس            ). الاشـتراء العاجلـة   لعملـيات   
لقـبول الموردين الجدد قد  " مفـتوحا "والشـفافية اللـتين يتمـيز مـا الـنظام الديـنامي الـذي يـبقى             

يكـون مناسـبا لهذه الأنواع من عمليات الاشتراء ولكنه يتنافى مع أساليب الاشتراء البديلة التي                
 نص عليها القانون النموذجي الحالي؛ي

مـا إن كـان بالوسـع تقيـيد عـدد المورديـن الذيـن يقـبلون في الاتفاق الإطاري                     )ب( 
وإذا كانــت ستوضــع قــيود، فقــد يلــزم حكــم يــنظم الكيفــية الــتي ســيتم ــا  . في المــرحلة الأولى

 تحديد المراتب، وما إن كان ينبغي الكشف عن المعايير؛

نـبغي، حـتى إذا لم يكــن الاتفـاق الإطـاري عقـدا ملـزما، إخضــاع       مـا إن كـان ي   )ج( 
الإجــــراءات في مــــرحلة الإرســــاء الأولى للاشــــتراطات الإجرائــــية العاديــــة، بمــــا فــــيها النشــــر  

 .والاستعراض
  

  المرحلة الثانية من عملية الإرساء              -دال  
  حلة تنافس ثانيةالاتفاقات الإطارية مع مورد واحد ومع موردين متعددين دون وجود مر -١ 

قـد يرغـب الفـريق العـامل في الـنظر في السـبل الممكـنة التالية لضمان أن تبقى الأسعار                      -٥٥
 : الإطارية أسعارا راهنةالاتفاقاتفي هذا النوع من 
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 الاتفـاق الإطـاري، بغـية إتاحـة منافسة جديدة           مـدة د  يمـا إن كـان ينـبغي تقي ـ        )أ( 
 دوريا؛

لجهة المشترية بأن تشتري خارج نطاق الاتفاق مـا إن كـان ينـبغي السـماح ل ـ      )ب( 
وفي هــذا . الإطــاري حــتى بالنســبة للأصــناف المطابقــة للأصــناف الخاضــعة للاتفــاق الإطــاري    

الصـدد، يمكـن أن يشـترط عـلى الجهـات المشترية أن تقوم بشيء من بحوث السوق وأن تتصل               
ة السماح لهم بتخفيض الأسعار  بغيالمنفردةدوريـا أو لـدى تقديم طلبات الاشتراء     ) يـن (بـالمورد 

 من  ٤٤وعادة ما تشتمل مبادئ البنك الدولي التوجيهية المشار إليها في الفقرة            . الـتي يعرضوا  
عـلى آلـية لتعديل الأسعار تدرج في العقد ذي الصلة، من أجل              A/CN.9/WG.I/WP.44الوثـيقة   

ت المشــترية قــد تقــوم في بــيد أنــه عــلى الــرغم مــن أن الجهــا. ضــمان أن تــبقى الأســعار تنافســية
بعـض الـنظم بعمليات اشتراء منفردة خارج نطاق الاتفاق الإطاري فإن الشواهد العملية تشير            
إلى أن تلـك الجهـات تـتخلف في العديـد مـن الحـالات عـن تقيـيم السـعر والنوعية تقييما كافيا                        

 أسهل من تنظيم    لـدى تقـديم طلـب اشتراء معين، لأن الاكتفاء بتطبيق الاتفاق الإطاري القائم             
 مناقصة أو إعادة فتح باب تقديم العطاءات فيما يتعلق بأمر الاشتراء المعني؛

مـــا إن كـــان ينـــبغي إدراج أســـعار حـــد أعـــلى في الاتفاقـــات الإطاريـــة بغـــية  )ج( 
في أرمينـيا، مـثلا، يدرج في الاتفاق الإطاري     (السـماح بمـنح حسـوم الحجـم في المـرحلة الثانـية              

وستتمثل مزايا ذلك في الوضوح )). ولكن لا يدرج سعر حد أدنى (د أعلى   مـع المـورد سعر ح     
 أي الوحدات والوقت وأي مؤشر      -بشـأن السـعر، والشـفافية بشـأن العناصر التي يتألف منها             

وبـدلا مـن ذلـك، أو عـلاوة عـلى ذلـك، يمكن النظر في إمكانية تحديد                  . يطـبق أو صـيغة تطـبق      
إلا .  بنسـب مئوية من الأسعار التجارية السائدة كحسـوم الأسـعار في عطـاءات المـرحلة الأولى     

أنـه لوحـظ أن إمكانـية تقـديم عطـاءات بأسعار أقل يمكن أن تخل بنظام المناقصة الأساسي وأن                    
 )36(.تتسبب في احتمال أن لا يتم الوصول إلى السعر الأفضل أبدا

  
  د مرحلة تنافس ثانيةالاتفاقات الإطارية مع مورد واحد أو موردين متعددين مع وجو -٢ 

المسـألة الرئيسـية الـتي تنشـأ هـي الافتقار الملاحظ إلى المنافسة ادية في المرحلة الثانية،                   -٥٦
إمــا بســبب الاتفاقــات الإطاريــة المغلقــة أو بســبب الصــعوبات العملــية الــتي تواجــه في ضــمان     

 .وحة في الوقت المناسب إلى الاتفاقات المفتجددإمكانية انضمام موردين 

 في الـنظر في السـبل الممكنة التالية لتحسين مرحلة التنافس            العـامل وقـد يرغـب الفـريق        -٥٧
 :الثانية
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تطويـــع إجـــراءات : مـــثلا(التـــنافس الثانـــية وضـــع إجـــراءات لتنظـــيم مـــرحلة  )أ( 
 مـن حيـث عـدد الموردين الذين    الممارسـة أو طلـب عـروض الأسـعار، ووضـع اشـتراطات دنـيا           

 ؛) ومن حيث الحدود الزمنيةتوجه إليهم الدعوة

ــر        )ب(  ــراءات النشـ ــاء لإجـ ــية الإرسـ ــن عملـ ــية مـ ــرحلة الثانـ ــوع المـ ــمان خضـ ضـ
 والاستعراض الملائمة، ولو بأثر رجعي؛

ــية       )ج(  ــن بموجــب الاتفــاق الإطــاري بتلب ــزام الموردي ــتواطؤ بإل ــيص احــتمال ال تقل
د أنـه يمكن أن تترتب على  بـي . طلـبات الاشـتراء المـنفردة الـتي تقـدم بموجـب الاتفـاق الإطـاري         

  دفع رسم استبقاء؛وضرورةذلك تكلفة، مثل ارتفاع الأسعار 

توفـير حوافـز لتحسـين مسـتويات المشـاركة، منها مثلا التزام اختياري بالقيام                )د( 
بحــد أدنى مــن الاشــتراء بموجــب الاتفــاق الإطــاري، بغــية توفــير بعــض الــيقين لــلموردين بشــأن 

ويمكــن أيضــا إلــزام المورديــن بنســبة فقــط مــن قــيمة العقــد الإجمالــية   . طلــبات الاشــتراء المقــبلة
 .المتوقعة، لتراعى فيها قدرم الواقعية على التوريد

ــاق         -٥٨ ــزية الاتف ــلى م ــية يمكــن أن يقضــي ع ــرحلة الثان ــنافس الكــامل في الم ــم أن الت ورغ
ريــة الخاصــة الإطــاري مــن حيــث التــنافس فإنــه قــد يكــون ضــروريا في حالــة الاتفاقــات الإطا   

ــعارها أو مواصــفاا       ــتغير أس ــرجح أن ت ــتي ي ــيا   (بالأصــناف ال ــتجات ذات التكنولوج ــثل المن م
 فقـد يرغـب الفريق العامل في النظر فيما إن كان إدخال تعديلات           ولـذا ). المسـتمرة في الـتطور    

عـلى المواصـفات، أو اسـتخدام مواصـفات عامـة يمكـن اسـتكمالها، لا ينبغي السماح به إلا في                     
ظـام ديـنامي يسمح بقبول موردين جدد في أي وقت، بغية تفادي احتمالات إساءة التصرف             ن

 .المبينة أعلاه

وبــدلا مــن ذلــك، قــد يرغــب الفــريق العــامل في الــنظر فــيما إن كــان ينــبغي أن يكــون  -٥٩
مسـموحا بـتعديل المواصفات في جميع أنواع الاتفاقات الإطارية إذا اقترن وجود اللوائح بشأن               

ــيات   مــدى ــية بوجــود آل وعــلى الصــعيد الأكــثر  .  والاســتعراض المكــثفين للنشــر تلــك الإمكان
ــلجهات المشــترية أن تســتخدم       ــه لا يجــوز ل عمومــية يمكــن، مــثلا، أن تــنص الأحكــام عــلى أن

ــيده أو تشــوهه      ــنافس أو تق ــم أو بحيــث تمــنع الت ــة اســتخداما غــير ملائ ــات الإطاري  )37(.الاتفاق
ــناول أحكــام أو ل   ــد المواصــفات      ويمكــن أن تت ــن تحدي ــة م ــح أكــثر تفصــيلا الدرجــة اللازم وائ

ــة عــلى          ــتعديلات المدخل ــل ال ــن الإرســاء، ويمكــن جع ــرحلة الأولى م ــعار في الم وتفصــيل الأس
بحيث (المواصـفات في المـرحلة الثانـية تقتصـر على التعديلات التي تتوافق مع المواصفات الأولى                 

 ).نواع الأصناف التي ستشترىدف التعديلات إلى الدقة وليس إلى توسيع أ
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ــية          -٦٠ ــات أساس ــلى مكون ــة ع ــات الإطاري ــك، يمكــن أن تشــتمل الاتفاق ــن ذل وفضــلا ع
ومكونــات قابلــة للتغــيير، بحيــث يمكــن تحديــد الأحكــام والشــروط الرئيســية في المــرحلة الأولى   

 لا ينبغي وفي هـذا الصدد، قد يرى الفريق العامل أنه       . ويمكـن تدقـيق بعضـها في المـرحلة الثانـية          
الجهة أن يكـون بوسـع المورديـن تغيير الأسعار أو الأحكام والشروط الأخرى إلا بما فيه صالح                  

 . وإلا، كما هو الحال في فرنسا مثلا، عندما تفعل ذلك ردا على استفسارالمشترية،

وتنشـأ مسـألة عملـية أخـرى هـي أنـه إذا كانـت المواصـفات غـير محـددة تحديـدا كافيا                         -٦١
 المقارنـة بين الموردين في المرحلة الأولى من الإرساء، ومن           تصـعب  قابلـة للتغـيير فقـد        والأسـعار 

ــاق الإطــاري    ــبولهم في الاتف ــبغي ق ــيار مــن ين ــة    . ثم اخت ــا في حال ــثل هــذه الحــالات، كم وفي م
جــداول الإرســاء المــتعدد في الولايــات المــتحدة، مــثلا، يمكــن أن تكــون النتــيجة النهائــية اتفاقــا   

 )38(.ه بقائمة موردين، وعندئذ سيلزم تنافس تام في المرحلة الثانيةإطاريا أشب

وقــد يكــون مــن الحلــول الممكــنة لهــذه المســائل الســماح بقــبول مورديــن جــدد في            -٦٢
، وبالمـراجعة المسـتمرة للعـروض سـواء أكانت المواصفات قد          وقـت الاتفاقـات الإطاريـة في أي       

 المهلة المتاحة للمشاركة في المرحلة الثانية من عدلـت أم لم تعـدل، ولكـن مع اشتراط أن تكون         
 .عملية الإرساء مناسبة للموردين الأصليين، لا للقادمين الجدد

وبشـأن قبول موردين في الاتفاق الإطاري بعد اختتام مرحلة الإرساء الأولى، قد تلزم               -٦٣
القادمين الجدد،   في أي وضع غير مؤات مقارنة ب       الأصليينلوائـح لضـمان عـدم وضـع الموردين          

وضـمان إخضـاع القـادمين الجـدد لاشـتراطات تأهـيل مطابقـة لـتلك التي طبقت على الموردين                    
الأصـليين، بحيـث تـتاح لجمـيع المورديـن فرصـة متسـاوية للمشـاركة، ومـن أجـل تفـادي تثبيط                       

 .الموردين في الأجل الطويل عن الدخول في السوق
    
 الحواشي

المتاحة على الموقع الشبكي ) (٤-٨ القسم الفرعي - FAR(بموجب لائحة الاقتناء الاتحادية  )1( 
far/gov.arnet.www.( 

 . من قانون الاشتراء العمومي الفرنسي٧١حكم مناظر في المادة يوجد أيضا  (2) 
الحاجة إلى استكمال العطاءات على هذا النحو لا تنشأ عموما بين مرحلة اختيار الفائز وإبرام العقد في  (3) 

 .الإجراءات غير الخاصة بالاتفاقات الإطارية
 (4) 41 U.S.C. § 253h; FAR 16.504(c), 48 C.F.R. § 16.504(c); WinStar Communications, Inc. v. United 

States, 41 Fed. Cl. 748, 750-51 (1998). 
 



 
 
 

A/CN.9/WG.I/WP.44/Add.1 

22 

 
علّق مراقبون بأنه إذا كان المورد الذي قدم أفضل عطاء وفقا لمعايير الإرساء غير قادر على تلبية الطلب أو غير  (5) 

 أن تختار العطاء الأفضل التالي، ولكن لا  عندئذالجهة المشتريةراغب في تلبيته فمن المرجح أن يكون بوسع 
 .يوجد حكم ذا المفاد في نص التوجيهات

/ يمكن أن تختلف تقنيات الاشتراء اختلافا شاسعا بالنسبة لمختلف أدوات عقود مواعيد التسليم غير المحددة (6) 
لإرساء المتعدد التابعة لإدارة الكميات غير المحددة؛ وتركّز المناقشة هنا على الإجراءات الخاصة بعقود جداول ا

 .الخدمات العامة، التي هي إجراءات أكثر تنظيما
 .FAR 8.404(b)(1): لائحة الاقتناء الاتحادية (7) 
 .FAR, subpart 13.2: لائحة الاقتناء الاتحادية (8) 
 .FAR 8.404(b): لائحة الاقتناء الاتحادية (9) 
ان بوسع الجهة المشترية أن تختار المورد الذي تريده عند تقديم طلبات  تقريبا، ك٢٠٠٣في السويد، حتى عام  (10) 

وبعد ذلك قضى قانون السوابق القضائية بأن طلبات الاشتراء . الاشتراء المنفردة بموجب اتفاق الإطاري
ثم إلى ثاني المنفردة التي تقدم بموجب اتفاق إطاري مع موردين متعددين يتعين أن تقدم إلى أول الموردين مرتبة، 

وهذا الحكم من أحكام قانون . الموردين مرتبة في حالة واحدة فقط وهي إذا لم يتمكن الأول من الأداء
 .السوابق القانونية متنازع فيه ولا يطبق في جميع الأحوال

إلا حيثما لا علّق مراقبون بأن هذا الحكم ينبغي أن يفسر بأنه يعني أنه لا ينبغي أن تنظم مرحلة تنافس ثانية  (11) 
 .يتسنى الاكتفاء بتطبيق أحكام الاتفاق الإطاري

من التوجيه قد يبدو أا تعني أن السعر ينبغي أن يحدد في الاتفاق الإطاري، ) ٥(١على الرغم من أن المادة  (12) 
حد هو اتفاق بين سلطة متعاقدة واحدة أو أكثر ومتعهد اقتصادي وا‘ الاتفاق الإطاري‘"لأا تنص على أن 

أو أكثر، يكون الغرض منه هو تقرير الأحكام التي تنظم العقود التي سترسى خلال فترة معينة، وخصوصا فيما 
، فإنه لا يتعين بالضرورة تحديد السعر في شكل مبلغ محدد بل "يتعلق بالسعر، وعند الاقتضاء الكمية المتوخاة

 . آخريمكن تحديده بالإشارة إلى مؤشر أسعار أو إلى معيار مرجعي
تضع حدا زمنيا طويلا بما يكفي للسماح بتقديم العطاءات لكل "يجب على الجهة المشترية في هذه الحالات أن  (13) 

" عقد معين على حدة، مع مراعاة عوامل مثل مدى تعقد موضوع العقد والوقت اللازم لإرسال العطاءات
 )).ب)(٤(٣٢المادة (

مواعيد تسليم خاصة؛ وترتيبات خاصة لإصدار الفواتير "ة الحكومية من الأمثلة التي قدمها مكتب التجار (14) 
وسمات سداد خاصة؛ واحتياجات تأمينية خاصة؛ ورسوم عرضية؛ وخدمات مرتبطة معينة، مثل التركيب 

والصيانة والتدريب؛ وخلائط خاصة من نظم النوعية والفئات السعرية؛ وخلائط خاصة من الفئات السعرية 
مثلا الأحكام التي تخص (ا تشتمل الأحكام على آلية سعرية؛ والأحكام الخاصة المنفردة والنوعية؛ وحيثم

انظر المذكرة الإعلامية )" (خدمات معينة ستوفر لتلبية احتياج معين بموجب الاتفاق الإطاري/منتجات
، المتاحة على الموقع الشبكي ٢٠٠٣فبراير /الصادرة من مكتب التجارة الحكومية، شباط

http://www.ogc.gov.uk/embedded_object.asp?docid=1000330.( 
الجماعة الأوروبية أصدرت تفسيرا بأن إرساء العقد "غير أن ورقة أعدا حكومة المملكة المتحدة تلاحظ أن  (15) 

 )بما فيها الآلية السعرية(لا يمكن أن يتم إلا على أساس الأحكام والشروط ) تحت مظلة اتفاق إطاري(المنفرد 
بما في ذلك العقود التي ترسى (ولا يمكن أن يتم عند إرساء العقود المنفردة . المقررة في الترتيب الإطاري نفسه

 وغيرهما من الترتيبات الإطارية المتاح استخدامها للإدارات والهيئات G-CAT و S-CATعن طريق الفهرسين 
 وحيثما يكون . رت بالفعل في الاتفاقات الإطاريةتفاوض على السعر أو على الآلية السعرية التي قر) الحكومية
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هناك عدة موردين، سواء في الترتيبات الإطارية أو في العقود الإطارية، ويكون معتزما تنظيم منافسة صغرى 
بين اثنين منهم أو أكثر، يترتب على ذلك أن المنافسة الصغرى يجب أن لا تشتمل على تفاوض على الأسعار 

وينبغي أن تكون معايير . عرية التي قررت بالفعل في الترتيب الإطاري أو في العقد الإطاريأو على الآلية الس
وستتاح . التكاليف/الموارد‘ ٢‘المنهجية و/النوعية‘ ١‘: الإرساء الخاصة ذه المنافسات الصغرى خليطا مما يلي

وا والفئة السعرية اليومية التي الفرصة للموردين أثناء المنافسة الصغرى لبيان نوع الموارد التي سيستخدم
ويجب أن يكون السعر المعروض ذا . سيتقاضوا أو السعر المحدد الذي سيتقاضونه للاضطلاع بالمهمة المقترحة

) مثل الحسوم(علاقة بالفئات السعرية الواردة في الإطار ذي الصلة ولكن يمكن أن تراعى فيه أي آلية سعرية 
."  السعر خارج هذه البارامترات غير مسموح ا، حتى وإن عرضها الموردونوالمفاوضات على. مقررة فيه

ومن الناحية الأخرى . htm.8-8procue/procurement/about/uk.gov.dti.www://httpانظر أيضا الموقع الشبكي 
لى الموقع ، بصيغته المعدلة، المتاح ع) 1992:1528SFS(ففي السويد مثلا جرى العمل، بموجب قانون الاشتراء 

، على عدم السماح بجولة مناقصة ثانية أو باستخدام pdf.louenglish/pdf/se.nou.www://httpالشبكي 
 .المناقصات الصغرى

 .بموجب قانون الاشتراء العمومي الحالي (16) 
 (17) 67 Fed. Reg. 65,505 (Oct. 25, 2002) (final rule implementing additional competition requirements 

imposed by Section 803 of the National Defence Authorization Act for Fiscal Year 2002 (Public Law 

No. 107-107). 
 FAR 16.505(b) (“fair opportunity” requirement for IDIQ contracts); Digital: لائحة الاقتناء الاتحادية (18) 

Systems Group, Inc., Comp. Gen. Nos. B-286,931, B-286931.2, 2001 CPD ¶ 50 (2001) (if 

competition under MAS structured like negotiated procurement, each offeror must be afforded fair 

opportunity). 
 .FAR 8.40: لائحة الاقتناء الاتحادية (19) 
رضا من المورد لتخفيض الأسعار التي سبق أن عرضها، ولكن في السويد مثلا، يجوز للجهة المشترية أن تقبل ع (20) 

 .لا يجوز للجهات المشترية أن تطلب أو تشترط مراجعة الأسعار أثناء العمل بالاتفاق الإطاري
 ,United States Office of Management and Budget, Office of Federal Procurement Policyانظر المنشور  (21) 

“Best Practices or Multiple Task and Delivery Contracting 7”, (Washington, D.C., July 1997 المتاح ،
 ).html.BestPMAT/Best practices/OFPP?/Library/gov.acqnet.wwwعلى الموقع الشبكي 

 .gov.gsaadvantage.wwwانظر الفهرس على الموقع الشبكي  )22( 
وتوجد أحكام مماثلة في التوجيه . EC/2004/18 من التوجيه ٣٣لمادة وا) التعاريف) (٦(١انظر المادة  (23) 

2004/17/EC ١٥والمادة ) التعاريف) (٥(١، المادة. 
 .في حالة الاتفاقات الإطارية، لا يقتصر استخدامها على سلع أو خدمات معينة (24) 
صغرى يمكن أن تعمل كمثبط قال بعض المعلقين إن الاشتراطات الخاصة بالإعلان وبمرحلة المناقصة ال (25) 

 .وبالنظر إلى جدته لا توجد بعد شواهد تؤكد ذلك الرأي أو تنفيه. لاستخدام هذا النظام
مقارنة الأسعار الدائمة الواردة في الاتفاقات لنفس المعدات أو لمعدات شديدة الشبه ا "في كندا، لوحظ أن  (26) 

دة في الاتفاقات الدائمة كانت في كثير من الأحيان ومتاحة من مصادر أخرى دلت على أن الأسعار الوار
في معظم الحالات كان بالوسع تحقيق وفور كبيرة إذا كانت "وأنه " ليست هي أكثر الأسعار المتاحة اقتصادا

  ,Government of British Columbia)" المشتريات قد تمت من مصادر غير تلك الواردة في الاتفاقات الدائمة،
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Canada, Ministry of Finance, Office of the Comptroller General, Core Policy And Procedures 

Manual, available at http://www.fin.gov.bc.ca/ocg/fmb/manuals/CPM/06_Procurement.htm#1). 
 التي تنص، بشأن  من التوجيه،٢غير أن إرساء العقود الاشتراء عموما يخضع لالتزامات تعاهدية عامة وللمادة  (27) 

يتعين على الجهات المشترية أن تعامل المتعهدين الاقتصاديين على قدم المساواة "مبادئ إرساء العقود، على أنه 
، أي اختيار الموردين وفقا )cascade(‘ التعاقبية‘وتفي الطريقة ". ودون تمييز وأن تتصرف بطريقة شفافة

 .لمراتبهم ومدى توافرهم، بتلك الالتزامات
 .٣٠ وانظر أيضا الفقرة FAR 16.505(b)(1) : .لائحة الاقتناء الاتحادية (28) 
 (29) Procedure of Functioning of the State Procurement Agency (decree implementing the Procurement 

Law of Armenia, passed in June 2000). 
 European Commission Directorate Generalشروحة في ، المEC/2004/18من التوجيه ) د)(٤(٣٢المادة  (30) 

Internal Market and Services Public Procurement Policy, CC/2005/03_rev 1 of 14.7.2005. 
 في المائة ٧٢ إلى أن حالات الإرساء غير التنافسي ازدادت إلى ٢٠٠١توصلت مراجعة جرت لاحقا في عام  (31) 

 .من حالات الإرساء
 (32) U.S. General Accounting Office, “Contract Management: Not Following Procedures Undermines 

Best Pricing Under GSA’s Schedule” Report No. GAO-01-125 (Nov.28, 2000); Benjamin, “Multiple 

Award Task and Delivery Order Contracts: Expanding Protest Grounds and Other Heresies,” 31 Pub. 

Cont. L. J. 429 (2002). 
 .(limits on restrictive prequalification requirements)انظر الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي، المادة الثامنة  (33) 
 ، لا تسمح بإبرام EC/2004/18ينبغي أن يلاحظ أن نظما معينة، مثل نظام الاتحاد الأوروبي بموجب التوجيه  (34) 

، ولذلك لا يتسنى الاشتراء الممركز ))٢(٣٢المادة . (لأولالعقود بين جهات غير أطراف الاتفاق الإطاري ا
غير أنه، في الولايات المتحدة مثلا، تسمح هيئات حكومية عديدة لمنظمات . من أجل عملية اشتراء معينة

 .أخرى بأن تقدم طلبات بموجب عقود الإرساء المتعدد التي تخصها
دد أن القانون النموذجي لا يتناول حاليا أحكام عقد الاشتراء قد يرغب الفريق العامل في أن يعتبر في هذا الص (35) 

 .نفسه
وبالنسبة للأخيرة، انظر . قد يرى الفريق العامل أن هذه المسألة تنشأ أيضا في سياق المناقصات الإلكترونية (36) 

  A/CN.9/WG.I/WP.40 وCorr.1 وA/CN.9/WG.I/WP.36، وAdd.1 وA/CN.9/WG.I/WP.35الوثائق 
 .Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.43 وAdd.1و

 .، وفي أحكام ملاوي)٢(٣٢، المادة EC/2004/18يوجد مثل هذا الحكم في توجيه الاتحاد الأوروبي  (37) 
 من القانون ٧الواقع أن مثل هذا الترتيب يمكن أن يعمل به بصفة شرط إلزامي سابق للتأهيل، بموجب المادة  (38) 

 .النموذجي
 


